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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلًا في دينه، ضابطًا لحفظه
الكلمات المفتاحية: العدل في الدين, الضبط في الحفظ.
I. المقدمة
البحث عن معرفة  أن للعلماء شروط في الجارح المعدِّل, و هل الجرح والتعديل يقبلان من غير ذكر أسبابهما؟ و هل يثبت الجرح والتعديل بقول الواحد؟ و هل يثبت الجرح والتعديل بقول العبد والمرأة؟
II. موضوع المقالة 
شروط مَن تقبل روايته:
يشترط في من تقبل روايته شرطان:
الشرط الأول: العدالة. 

 الشرط الثاني: الضبط.
يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلًا في دينه، ضابطًا لحفظه.

شروط الجارح المعدِّل:
شرط العلماء في الجارح المعدِّل شروطًا لا بد من تحققها، فإذا انتفى شرط من هذه الشروط رد قوله، ولا يقبل منه جرح ولا تعديل، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: أن يكون الجارح المعدل عدلًا في دينه، فلا يُقبل الجرح والتعديل من غير العدل؛ لأنه إذا كان مجروحًا في نفسه فلا تُقبل له رواية، فمن باب أولى لا نقبل منه جرحًا ولا تعديلًا.
الشرط الثاني: أن يكون ضابطًا لحفظه؛ لأن غير الضابط لا تُقبل روايته، فمن باب أولى لا يُقبل جرحه ولا تعديله ، فإذا لم يكن الجارح المعدل مستجمعًا للشروط الواجب توفرها في الراوي المقبول الراوية فلا يقبل منه جرح ولا تعديل من باب أولى.
الشرط الثالث: أن يكون المجرِّح المعدل عالمًا عارفًا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، مع حسن تطبيق ذلك على الرواة، ومع تمام الدراية بالرواة ومروياتهم.

الشرط الرابع: ألا يكون الجارح المعدِّل متعصبًا لمذهب أو لغيره، فإن التعصب حمل أقوامًا فجرحوا الأئمة العدول.

الشرط الخامس: أن يكون الجارح المعدِّل عالمًا بالمذاهب الفقهية، ومدى الخلاف الذي وقع بين الفقهاء؛ حتى لا يُكفِّر مسلمًا أو يفسقه أو يبدعه بأمر يراه حرامًا وهو ليس بحرام.

الشرط السادس: أن يكون الجارح المعدّل تقيًّا ورعًا.

الشرط السابع: ألا يكون الجارح المعدّل من المتشددين، كالإمام يحيى بن سعيد القطان، والنسائي، وأبي حاتم، وغيرهم، فمثل هؤلاء توثيقهم معتبر، ويجب أن يُعض عليه بالنواجذ.

الشرط الثامن: ألا يكون بين الجارح ومن جرحه عداوات شخصية، أو منافسات علمية.

هل الجرح والتعديل يقبلان من غير ذكر أسبابهما؟

أولًا: مذهب الجمهور: 
ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، وعلى رأسهم الإمام البخاري ومسلم، وأهل الفقه والأصول، إلى أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه؛ وذلك للآتي:
أولًا: أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها على المعدل؛ لأن ذلك يوجب على المعدل أن يقول: لم يفعل كذا، ولم يرتكب كذا، فيُعدل جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وهذا شاقٌّ جدًّا.
ثانيًا: الأصل في المسلم العدالة، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.
أما التجريح فإنه لا يُقبل إلا مفسّرًا مبيَّنًا السبب؛ وذلك للآتي:
الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح على أمر اعتقده جارحًا، وهو ليس بجارح في نفس الأمر؛ لذلك كان لا بد من ذكر سبب الجرح، لينظر فيما هو جارح وما ليس بجارح.

المذهب الثاني: 

ذهب بعض العلماء إلى أن الجرح يُقبل من غير ذكر سببه، ولا يُقبل التعديل إلا بذكر سببه، وجهة نظرهم، قالوا: أسباب العدالة يكثُر التصنع فيها، فيبني المعدِّل على الظاهر .

المذهب الثالث:
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا مفسَّرَين؛ لأنه كما يجرح الجارح لا يقدح، كذلك يوثِّق المعدل بما لا يقتضي العدالة.
مما سبق اتضح أن الجرح والتعديل يُقبَلان من غير ذكر أسبابها بالشروط الآتية:
أن يكون الجارح المعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك.
أن يكون الجارح المعدل كل منهما بصيرًا مرضيًّا في اعتقاده وأفعاله، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من ذكر السبب الذي اعتمد عليه في الحكم بالجرح والتعديل.
هل يثبت الجرح والتعديل بقول الواحد؟

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الجرح والتعديل يثبُتان بقول الواحد؛ وذلك لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر، كما هو الصحيح الذي عليه العمل، فلم يُشترط في جرح راويه أو تعديله.

المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن الجرح والتعديل لا يَثبتان بقول الواحد، بل لا بد من اثنين؛ قياسًا على الشهادة، وهذا قياسٌ باطل.

هل يثبت الجرح والتعديل بقول العبد والمرأة؟
للعلماء في ثبوت الجرح والتعديل بقول العبد والمرأة مذهبان:
المذهب الأول: ذهب الخطيب البغدادي، والرازي، والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن الجرح والتعديل يثبت بقول العبد والمرأة؛ وذلك لأنه خبر، وخبرهما مقبول، وقد استدل الخطيب على ذلك بتعديل بريرة للسيدة الطاهرة عائشة -رضي الله عنها- في قصة الإفك، فقال رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين، وجوابها له، ثم ذكر بإسناده "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل بريرة عن عائشة فزكتها" وهذا هو الذي ترجم عليه الإمام البخاري في "صحيحه" باب تعديل النساء بعضهم بعضًا، وقد أخرج الإمام البخاري حديث الإفك بطوله، وفيه: ((فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيتِ فيها شيئًا يُريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق)) الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه).
المذهب الثاني: ذهب أكثر الفقهاء من أهل المدينة إلى أن الجرح والتعديل لا يثبتان بقول العبد والمرأة؛ لأنهما شهادة، والعبد والمرأة ليسا من أهل الشهادة.
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